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Abstract 
 The emergency arbitration system is a key rule in international arbitration 

chambers. It allows parties to obtain temporary protection before forming the 
arbitration panel. This system offers an ideal solution for emergency measures 
without resorting to state courts, known for lengthy procedures that do not meet 
the parties' needs for speed and confidentiality. This research discusses the na-
ture of emergency arbitration, its legal foundations, and its distinction from or-
dinary arbitration, and the extent of the enforceability of emergency arbitrator 
decisions according to the New York Convention of 1958 and according to local 
laws in the State of Qatar against the parties to the dispute or third parties upon 
their issuance.

The study concluded that the emergency arbitrator's decisions are enforce-
able under the law and have their authority, and have the authority of res judica-
ta. However, the implementation procedures differ from one country to another. 
Perhaps the wisdom behind that is to open an implementation file and append the 
ruling so that the state judiciary can monitor the arbitration ruling and its compat-
ibility with the public law of the country. Unlike the Qatari legislator, it recognizes 
all judgments without the need to file a lawsuit to recognize the judgment, which 
is what distinguishes the Qatari Arbitration Law No. (2) of 2017. The study rec-
ommends that the Qatari legislator explicitly stipulate the idea of the emergency 
arbitrator and establish the necessary legislation for him, and enhance training 
with specialized centers and exchange the necessary expertise.
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المستخلص
يعدُّ نظام تحكيم الطوارئ من أهم القواعد المعتمدة في غرف التحكيم الدولي، باعتباره 
نظامًا خصّص لمنح أطراف التحكيم إمكانية الحصول على الحماية المؤقتة قبل تشكيل هيئة 
التحكيم، كحل مثالي للاستجابة للتدابير الطارئة دون اللجوء إلى قضاء الدولة المتصف بطول 
إجراءاته وهو ما لا يتوافق مع احتياجات أطراف منازعة التحكيم المتبلورة في السرعة وسرية 
القانونية  وأسسه  الطوارئ  ماهية تحكيم  البحث  هذا  يناقش  بأعمالهم.  المتعلّقة  المعلومات 
وتمييزه عن التحكيم العادي، ومدى نفاذ قرارات محكم الطوارئ طبقًا لاتفاقية نيويورك 1958 

ووفقًا للقوانين المحلية في دولة قطر في مواجهة أطراف النزاع أو الغير بمجردّ صدورها.
وقد خلصت الدراسة إلى أن أحكام محكم الطوارئ نافذة بموجب القانون ولها حجيتها، 
وتحوز حجية الأمر المقضي به، ولكن إجراءات التنفيذ تختلف من دولة إلى أخرى، ولعلّ الحكمة 
التحكيم ومدى  الدولة حكم  يراقب قضاء  وتذييل الحكم لكي  تنفيذ  من ذلك هو فتح ملف 
توافقه مع النظام العام للدولة. خلافًا للمشرع القطري فهو يعترف بجميع الأحكام دون الحاجة 
 .2017 لسنة   )2( رقم  القطري  التحكيم  قانون  يميز  ما  وهذا  بالحكم،  للاعتراف  دعوى  رفع  إلى 
وتوصي الدراسة المشرع القطري بالنص صراحة على فكرة محكم الطوارئ ووضع التشريعات 

الضرورية الخاصة به، وتعزيز التدريب مع المراكز المختصة وتبادل الخبرات الضرورية. 
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1. المقدمة
عــادة مــا يســتغرق تشــكيل هيئــة التحكيــم المكلّفــة بفــضّ النزاعــات الناشــبة بــين المســتثمرين 

وقتًــا طويــلًا، الأمــر الــذي يترتــب عليــه المســاس بحقــوق أطــراف النــزاع، لذلــك أوجــدت مراكــز التحكيــم 

ــكيل  ــين تش ــى ح ــتعجل إل ــي مس ــر وقت ــو تدبي ــوارئ، وه ــم الط ــرف بتحكي ــدًا ع ــا جدي ــة نظامً الدولي

ــا هدفــه حفــظ الحــق  الهيئــة، وميزتــه أنـّـه لا يمــس مــن أصــل الحــق المتنــازع فيــه، وإنّّمــا يمثّــل إجــراءً وقتيًّ

المتنــازع عليــه أو منــع ضــرر حــال ووشــيك أو حفــظ الموجــودات إلــى حــين تشــكيل هيئــة التحكيــم. 

ــي،  ــم الدول ــرف التحكي ــي غ ــدة ف ــد المعتم ــم القواع ــن أه ــوارئ م ــم الط ــام تحكي ــدّ نظ ــك ع ولذل

باعتبــاره نظامًــا خصّــص لمنــح أطــراف التحكيــم إمكانيــة الحصــول علــى الحمايــة المؤقتــة قبــل تشــكيل 

ــوء  ــة دون اللج ــر الطارئ ــتجابة للتدابي ــا للاس ــلاًّ مثاليًّ ــام ح ــذا النظ ــد ه ــث يجسّ ــم. حي ــة التحكي هيئ

ــز بطــول الإجــراءات وهــو مــا لا يتوافــق مــع احتياجــات أطــراف منازعــة  ــذي يتميّ ــة ال ــى قضــاء الدول إل

ــم1. ــة بأعماله ــات المتعلّق ــرية المعلوم ــرعة وس ــي الس ــورة ف ــم المتبل التحكي

ومــن خــلال الاطــلاع علــى أدبيــات الموضــوع، فــإن هــذه الدراســة تأتــي مكملــة مــن حيــث مضمونهــا 

للعديــد مــن الدراســات التــي تطرقــت إلــى تحكيــم الطــوارئ، ولكنهــا تــرد بصــورة أكثــر تخصّصًــا، وتحيــط 

ــرارات  ــاذ ق ــدى نف ــوارئ وم ــم الط ــة تحكي ــى آلي ــرض إل ــلال التع ــن خ ــه، م ــع جوانب ــن جمي ــوع م بالموض

محكــم الطــوارئ، بخــلاف الدراســات الســابقة التــي عالجــت الموضــوع عامــة.

ــه  ــي أطروحت ــرحان ف ــلامة الس ــد الله س ــث عب ــه الباح ــا قدم ــابقة م ــات الس ــم الدراس ــن أه وم

المعنونــة »بالاســتثمار والتحكيــم« التــي تطــرق فيهــا إلــى آليــة التحكيــم وتطبيقهــا علــى الأطــراف2. 

وبيّنــت الباحثــة ليــزة عبــد العزيــز فهمــي فــي أطروحتهــا بعنــوان »نظــام محكــم الطــوارئ بــين النظريــة 

والتطبيــق«، أســس آليــة التحكيــم ومــدى تطبيــق قــرارات محكــم الطــوارئ3. وتناولــت دراســة الباحثــان 

لــؤي حســين شــيخة وصفــاء تقــي عبــد نــور بعنــوان »الموقــف التشــريعي مــن التحكيــم الطــارئ فــي 

تســوية منازعــات التجــارة الدوليــة«، جملــة مــن المواقــف التشــريعية التّــي تحــوم حــول أهميــة تحكيــم 

الطــوارئ فــي الفصــل فــي النزاعــات الدوليــة4.

ومــن هنــا يثــار التســاؤل حــول التحديــات التــي تواجــه قــرارات محكــم الطــوارئ ومــدى إلزاميتهــا فــي 

مواجهــة أطــراف النــزاع والغيــر؟ وهــل تتواجــد نصــوص أو آليــة خاصــة ليعتبــر قــرار محكــم الطــوارئ 

نافــذاً فــي ظــل الاتفاقيــات الدوليــة لتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة، وقانــون التحكيــم القطــري الجديــد رقــم 

2 لســنة 2017؟

ــرارات محكــم الطــوارئ فــي مواجهــة أطــراف  ــك تركــزت مشــكلة الدراســة فــي مــدى نفــاذ ق لذل

ــين  ــين رئيس ــة لمبحث ــيم الدراس ــاؤل تمّ تقس ــذا التس ــن ه ــة ع ــا؟ وللإجاب ــردّ صدوره ــر بمج ــزاع أو الغي الن

تجسّــد )المبحــث الأولّ( فــي ماهيــة تحكيــم الطــوارئ و)مبحــث ثــانٍ( حــول نفــاذ قــرارات محكــم الطــوارئ.

1 فهمــي، ليــزة عبــد العزيــز. )2020(. نظــام محكــم الطــوارئ بــين النظريــة والتطبيــق. أطروحــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه فــي 
الحقــوق، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، ص. 1.

2 الســـرحان، عبــد الله ســلامة. )2022(. الاســتثمار والتحكيــم. أطروحــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه فــي القانون العــام، جامعة 
صفاقــس، كليــة الحقوق بصفاقــس، تونــس، ص. 86.

3 فهمي، ليزة عبد العزيز. مرجع سابق.
4  شيخه، لؤي؛ عبد نور، صفاء. )2023(. الموقف التشريعي من التحكيم الطارئ في تسوية منازعات التجارة الدولية. مجلة 

العلوم القانونية، م. 37، ج. 1. 
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2. المبحث الأول: ماهية تحكيم الطوارئ
يعــرفّ تحكيــم الطــوارئ بأنـّـه »اتفــاق الأشــخاص علــى اســتصدار تدابيــر وقتيــة طارئــة فــي مرحلــة 
مــا قبــل التحكيــم العــادي، علــى فــرد يختارونــه مباشــرةً أو تعهــدوا لمؤسســة تحكيــم ســلطة تعيينــه 
ليصــدر فــي النهايــة قــراراً لــه طبيعــة قضائيــة ملزمــة لهــم ومؤقتــة لحــين تشــكيل محكمــة التحكيم 
أو إحالــة الملــف إليهــا«5. وبالتالــي فتحكيــم الطــوارئ هــو عبــارة عــن اســتصدار تدابيــر وقتيــة، عــن طريق 
مؤسســة التحكيــم، تكــون قبــل نقــل الملــف إلــى هيئــة التحكيــم وبغــض النظــر عــن موضــوع النــزاع 
الــذي لا يحتمــل التأخيــر والــذي قــد يتســبّب بأضــرار لا يمكــن إصلاحهــا، والغــرض مــن هــذا الإجــراء هــو 

حــلّ النزاعــات بســرعة أكبــر وإصــدار أحــكام علــى وجــه الســرعة. 
ــمّ  ــم يت ــإذا ل ــادي، ف ــم الع ــراف التحكي ــاس أط ــي بالأس ــوارئ فه ــم الط ــر تحكي ــا عناص       أمّ
ــى  ــاق عل ــه تمّ الاتف ــا أنّ ــم ضمنيًّ ــم، فيفه ــز التحكي ــل مراك ــن قب ــادي م ــم الع ــى التحكي ــاق عل الاتف
ــا مــا لــم يتفــق الأطــراف  الإحالــة إلــى قواعــد مركــز يتضمــن قواعــد محكــم الطــوارئ تطبيقًــا تلقائيًّ

ــين6.  ــين الطرف ــة ب ــتور العلاق ــو دس ــاق ه ــو أنّ الاتف ــدأ ه ــتبعاده. فالمب ــى اس عل
ــاس  ــى الأس ــب أولّ( إل ــي )مطل ــنتعرض ف ــوارئ س ــم الط ــة تحكي ــمولية ماهي ــراً لش ــا ونظ وعمومً
ــم  ــوارئ والتحكي ــم الط ــين تحكي ــز ب ــيتمّ التميي ــانٍ( س ــب ث ــي )مطل ــوارئ، وف ــم الط ــي لتحكي القانون

ــادي. الع

2. 1. المطلب الأول: الأساس القانوني لتحكيم الطوارئ
فــي ظــل عــدم وجــود نصــوص قانونيــة فــي التحكيــم تضــع أساسًــا لقــرارات محكــم الطــوارئ ليتــمّ 
ــرع  ــراف )الف ــين الأط ــم ب ــاق القائ ــى الاتف ــد عل ــاس يعتم ــين أس ــا ب ــز بغــرض تنفيذه ــا7، تمّ التميي نفاذه
ــى  ــراً أســاس يقــوم عل ــي(، وأخي ــة )الفــرع الثان ــة الطارئ ــى الحماي ــور فــي الحاجــة إل الأولّ(، وأســاس يتبل

إلحــاق فكــرة التحكيــم العــادي بتحكيــم الطــوارئ )الفــرع الثالــث(.

2. 1. 1. الفرع الأول: الاتفاق كأساس لفكرة تحكيم الطوارئ 

يمكــن لأطــراف نــزاع التحكيــم الاتفــاق علــى جــواز اللجــوء إلــى محكــم الطــوارئ بنــص خــاص فــي 
ــة  ــة الدولي ــلات التجاري ــذ المعام ــي تنفي ــل ف ــي، لأنّ الأص ــع العمل ــي الواق ــع ف ــر متوقّ ــو غي ــد، وه العق
ــة  ــر وقتي ــتصدار تدابي ــم اس ــاص ينظ ــص خ ــاك ن ــون هن ــور أن يك ــلا يتص ــة، ف ــن ني ــا بحس تنفيذه
ــث يمكــن أن يكــون  ــك كأصــل عــام. حي ــم، ولكــن يجــوز ذل ــة التحكي ــل تشــكيل هيئ ومســتعجلة قب
الاتفــاق غيــر مباشــر عندمــا يتفــق الأطــراف للجــوء إلــى تحكيــم مؤسســي يتضمــن قانــون الطــوارئ، 
وينظــم أحكامــه. فبمجــرد الاتفــاق علــى التحكيــم المؤسســي للنظــر فــي النــزاع، يكــون هنــاك إحالــة 
ضمنيــة إلــى قواعــد محكــم الطــوارئ دون النــص عليــه فــي عقــد الاتفــاق، لكــن وبمــا أن الاتفــاق هــو 

ــية  ــوارئ المؤسس ــم الط ــرارات محك ــتبعاد ق ــى اس ــاق عل ــوز الاتف ــين فيج ــين الطرف ــة ب ــتور العلاق دس

بنــص خــاص فــي العقــد8.

5 محمــود، أحمــد ســيد أحمــد. )2015(. تحكيــم الطــوارئ فــي منازعــات الاســتثمار. مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة 
والاقتصاديــة، كليــة الحقــوق، جامعــة الإســكندرية، ع. 2، ص. 11.  

6 المرجع السابق، ص. 16 وما بعدها.
7  شيخة، لؤي؛ عبد نور، صفاء. مرجع سابق، ص. 276.
8      محمود، أحمد سيد أحمد. مرجع سابق، ص. 50.
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ــا بمجــرد الاتفــاق علــى الإحالــة إلــى قواعــد المركــز أو  وبالتالــي فقواعــد تحكيــم الطــوارئ تطبــق تلقائيًّ

المؤسســة التــي تتضمــن قواعــده ولا يشــترط الاتفــاق الصريــح علــى ذلــك9. لكــن التســاؤل الــذي يطــرح 

هــو هــل يعتبــر الاتفــاق بمفــرده هــو الأســاس لتطبيــق فكــرة محكــم الطــوارئ أم يوجــد معيــار ثــانٍ وهــو 

حاجــة أطــراف النــزاع إلــى الحمايــة المســتعجلة؛ نظــراً لاتخــاذ هيئــة التحكيــم مــدة زمنيــة لتشــكيلها 

وهــو مــا ســيتمّ التعــرض إليــه فــي الفــرع الثانــي.

2. 1. 2. الفرع الثاني: الحاجة إلى الحماية الطارئة 
رغــم وجــود القضــاء الاســتعجالي إلا أن فلســفة التحكيــم تقــوم علــى عناصــر جوهريــة تلبــي حاجة 

ــي  ــرص قاض ــم ح ــرية. فرغ ــا الس ــة وأهمه ــة والمرون ــرعة والعدال ــا الس ــن بينه ــوم، م ــراف أو الخص الأط

الدولــة للمحافظــة علــى أســرار الخصــوم إلا أنهّــا تبقــى غيــر ســريةّ؛ نظــراً لعلنيّــة جلســات التقاضــي 

ــزاع المتفقــين  ــه أطــراف الن ــو إلي ــا يصب ــا لم ــة، خلافً ــدأ المعتمــد فــي النظــام العــام فــي للدول وهــو المب

علــى التحكيــم. فعنصــر العلانيــة مكــون أساســي فــي القضــاء العــادي، وعنصــر الســرية هــو جوهــر 

آليــة التحكيــم، لذلــك كانــت الحاجــة إلــى الحمايــة الطارئــة دافعــة لمراكــز التحكيــم إلــى الأخــذ بفكــرة 

محكــم الطــوارئ الــذي يقــوم باســتصدار تدابيــر وقتيــة ومســتعجلة حدّدتهــا بعــد مراكــز التحكيــم 

الدوليــة فــي أقــل مــن أربــع وعشــرين ســاعة.

ولذلــك اعتبــر عنصــر الســرية هــو الدافــع الأساســي لتبنــي فكــرة محكــم الطــوارئ، وكذلــك رغبــة 

الأطــراف فــي عــدم التوجــه إلــى قضــاء الدولــة فــي اســتصدار تدابيــر وقتيــة، وهــي وإن ســميّت بالوقتيــة 

إلا أنهّــا تتطلــب فتــرة مــن الزمــن، خلافًــا لتحكيــم الطــوارئ الــذي يلتــزم بوضــع جــدول زمنــي للأعمــال 

المســندة إليــه، وفــي حــال انتهــاء هــذه المــدّة تنتهــي ولايــة محكــم الطــوارئ. وهــو مــا يجعلنــا نســتنتج 

أنّ مــن الأســس الجوهريــة التــي يســتند إليهــا تحكيــم الطــوارئ هــي الحاجــة إلــى الحمايــة الطارئــة، فهــي 

الأســاس الجوهــري لذلــك بعــد الاتفــاق علــى الاتجــاه للتحكيــم. 

كمــا تبــيّن أنّ تحكيــم الطــوارئ وإن كان نظامًــا مســتحدثاً وجديــدًا إلا أنـّـه مبنــي علــى الاتفــاق والحاجة 

الطارئــة، وهــو كذلــك جــزء لا يتجــزأ مــن عمليّــة التحكيــم، فهــو توطئــة للتحكيــم العــادي، وهــو مــا 

ســوف نتناولــه فــي الفــرع الثالــث مــن المطلــب الأول.

2. 1. 3. الفرع الثالث: إلحاق فكرة تحكيم الطوارئ بالتحكيم العادي
ــا بالتحكيــم  لــم تنــصّ أغلــب التشــريعات الوطنيــة علــى فكــرة تحكيــم الطــوارئ وإنّّمــا ألحقتــه ضمنيًّ

ــل تمّ  ــارة محكــم الطــوارئ، ب ــم ينــصّ صراحــة علــى عب ــذي ل العــادي، ومــن ذلــك التشــريع القطــري ال

ــت  ــي نص ــنة 201710 والت ــم 2 لس ــري رق ــم القط ــون التحكي ــن قان ــادة 9 م ــن الم ــا م ــتنتاجه ضمنيًّ اس

علــى أنـّـه »فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا هيئــة التحكيــم أو أي شــخص آخــر يمنحــه الأطــراف صلاحيــة 

معينــة، غيــر مختــص أو غيــر قــادر علــى التصــرف بفاعليــة فــي حينــه، يجــوز للقاضــي المختــص أن يأمــر، 

9      السـرحان، عبد الله سلامة. مرجع سابق، ص. 86.
10 القانــون القطــري رقــم )2( لســنة 2017 المتعلّــق بإصــدار قانــون التحكيــم فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة المــؤرخ فــي 
2017/02/16 الموافــق ل ـ1438/05/19ه. والمنشــور بالجريــدة الرســمية الميــزان بالعــدد 3 بتاريــخ 2017/03/13 الموافــق 

لـ 1438/06/14، ص. 3.
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بنــاءً علــى طلــب أحــد الأطــراف، باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة أو تحفظيــة«. فالمشــرع القطــري فــي هــذه المــادة 

اســتوعب فكــرة محكــم الطــوارئ، وهــي فكــرة مثلّــت أســاس شــرط الاتفــاق علــى التحكيــم المبنــي 

علــى رغبــة الأطــراف فــي ســرعة إصــدار القــرارات مــن طــرف محكــم الطــوارئ قبــل تشــكيل هيئــة 

التحكيــم، فهــي قــرارات مســاعدة لهيئــة التحكيــم وتبنــى عليهــا أحــكام التحكيــم، وتكــون عنصــر 

جوهــري للتحكيــم العــادي وجــزء لا يتجــزأ منــه، لذلــك تمّ إلحاقــه بــه.  

ــذة  ــون ناف ــم تك ــكام التحكي ــع أح ــإن جمي ــادي، ف ــم الع ــوارئ بالتحكي ــم الط ــرة تحكي ــاق فك وبإلح

بمجــرد صدورهــا، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار الشــروط والإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ حكــم التحكيــم الــذي 

يطبــق علــى أحــكام محكــم الطــوارئ. ولكــن العكــس غيــر صحيــح، حيــث لا يمكــن أن نلحــق تحكيــم 

الطــوارئ بالتحكيــم العــادي، ذلــك أنّ التحكيــم العــادي هــو الأســاس، وبمــا أن إجــراءات التحكيــم العــادي 

ــم  ــاء تحكي ــادي، فانقض ــم الع ــراءات التحكي ــة لإج ــوارئ تابع ــم الط ــراءات تحكي ــا إج ــتغلة، بينم مس

الطــوارئ وإلزاميــة القــرار الصــادر منــه مرتبــط بإجــراءات التحكيــم العــادي واســتمراريته11. لذلــك وبعــد 

تبيــان الأســس القانونيــة لفكــرة محكــم الطــوارئ، يجــب فــي إطــار ماهيــة تحكيــم الطــوارئ التميــز 

بينــه وبــين التحكيــم العــادي، وهــو مــا ســنتعرض إليــه فــي المطلــب الثانــي.

2. 2. المطلب الثاني: تمييز تحكيم الطوارئ عن التحكيم العادي 
عــرفّ الفقــه التحكيــم العــادي بأنــه »الاتفــاق علــى طــرح النــزاع علــى شــخص معــين أو أشــخاص 

معينــين ليفصلــوا فيــه دون المحكمــة المختصــة بــه«12، وبذلــك يكــون الاتفاق أهــم وســيلة يرغــب المتعاملون 

فــي التجــارة الدوليــة للجــوء إليهــا لحســم الخلافــات الناتجــة عــن تعاملاتهــم فــلا يــكاد يخلــو عقــد مــن 

عقــود التجــارة الدوليــة مــن شــرط التحكيــم يتــمّ بموجبــه اتبــاع التحكيــم عنــد حــدوث نــزاع أو خــلاف 

يتعلــق بتفســير العقــد أو تنفيــذه13. 

لكــن قــد تطــرأ علــى معامــلات التجــارة الدوليــة نزاعــات مســتعجلة لا تحتمــل التأخيــر، لذلــك ابتــدع 

قضــاء تحكيــم الطــوارئ لحاجــة الأطــراف اســتصدار تدابيــر وقتيــة ومســتعجلة فــي مرحلــة مــا قبــل 

ــيّن اختــلاف تحكيــم الطــوارئ  ــا نتب ــة مــا قبــل تشــكيل هيئــة التحكيــم. ومــن هن التحكيــم أي مرحل

عــن التحكيــم العــادي فــي المرحلــة. فتحكيــم الطــوارئ يكــون قبــل تشــكيل هيئــة التحكيــم خلافًــا 

للتحكيــم العــادي الــذي تصــدر أحكامــه مــن طــرف هيئــة التحكيــم.

فــي حــين يتشــابه تحكيــم الطــوارئ مــع التحكيــم العــادي فــي تعينهمــا إثــر اتفــاق الأطــراف المبنــي 

ــي  ــم المؤسس ــادي أو التحكي ــم الع ــو التحكي ــت نح ــراف اتجه ــإرادة الأط ــلطان الإرادة، ف ــدأ س ــا لمب طبقً

الــذي يحيــل إلــى محكــم الطــوارئ قبــل تشــكيل هيئــة التحكيــم. لكــن رغــم أنّ التحكيــم العــادي 

وتحكيــم الطــوارئ يتصفــان بالمرونــة والســرعة، إلا أنّ تحكيــم الطــوارئ أســرع؛ وذلــك أنّ بعــض مؤسســات 

التحكيــم لا يتعــدّى صــدور قرارهــا أربعــة وعشــرين ســاعة. 

ويكمــن أوجــه الاختــلاف بــين التحكيمــين مــن حيــث شــكل الاتفــاق، ذلــك أن التحكيــم العــادي يحتاج 

ــل  ــاص، ب ــاق خ ــى اتف ــوارئ إل ــم الط ــاج تحكي ــا لا يحت ــارطة، بينم ــرط أو مش ــورة ش ــي ص ــاق ف ــى اتف إل

11 محمود، أحمد سيد أحمد. مرجع سابق، ص. 77.
12 أبو الوفاء، أحمد. )1978(. التحكيم الاختياري والإجباري. منشأه المعارف، الإسكندرية، ط. 5، ص. 15.

13 سامي، فوزي محمد. )2012(. التحكيم التجاري الدولي. دار الثقافة، عمان، ط. 6، ص. 5.
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هــو ملحــق بالتحكيــم العــادي14، كمــا يختلفــان مــن حيــث الاســتقلالية، فإجــراءات التحكيــم العــادي 

تتســم بالاســتقلالية خلافًــا لإجــراءات تحكيــم الطــوارئ، فهــي تابعــة لإجــراءات التحكيــم العــادي وجــوداً 

وعدمًــا. 

ــث  ــاء؛ حي ــع القض ــترك م ــاص المش ــع بالاختص ــوارئ يتمت ــم الط ــون تحكي ــي ك ــا ف ــان أيضً ويختلف

يتــم اللجــوء إلــى القضــاء لاتخــاذ التدابيــر العاجلــة التــي تحتــاج إلــى اســتخدام الســلطة العامــة فــي 

تنفيذهــا، فــي حــين لا يتصــور اجتمــاع القضــاء والتحكيــم العــادي.

ــي  ــرار. فف ــب الق ــي تراق ــا والت ــن فيه ــي يطع ــة الت ــي الجه ــين ف ــين التحكيم ــلاف ب ــن الاخت ويكم

ــا  ــه، أم ــم أمام ــرارات التحكي ــن بق ــم الطع ــة، ويت ــة الرقابي ــو الجه ــاء ه ــدُّ القض ــادي يع ــم الع التحكي

بالنســبة لتحكيــم الطــوارئ، فــإن هيئــة التحكيــم العــادي هــي المختصــة بالنظــر فــي مــدى صلاحيــة 

قــرار محكــم الطــوارئ وتقــرر الاســتمرار بــه أو إلغــاءه، كمــا يختلــف التحكيمــان فــي معاييــر اســتصدار 

ــة التحكيــم العــادي15.  ــة باســتصدارها مــن هيئ ــة التــي تتســم باليســر مقارن ــر الوقتي التدابي

ــوارئ، إلا أنّ  ــم الط ــادي وتحكي ــم الع ــين التحكي ــلاف ب ــه الاخت ــابه وأوج ــه التش ــم أوج ــة، فرغ وعام

ــتعجلة  ــة ومس ــة وقتي ــان حماي ــو ضم ــوارئ ه ــم الط ــز محك ــا يميّ ــن م ــدة. لك ــا وطي ــة بينهم العلاق

ــي فــي شــأنها. لكــن  ــرار وقت ــد عــدم اتخــاذ ق ــد تســبب أضــراراً عن ــة ق ــات اســتعجالية، وحال لوضعي

ــرار؟ ــم أو الق ــدور الحك ــرد ص ــذاً بمج ــوارئ ناف ــم الط ــر حك ــل يعتب ــو ه ــرح ه ــذي يط ــاؤل ال التس

المبحث الثاني: نفاذ قرارات محكم الطوارئ
يقصــد بالنفــاذ أن يكــون للحكــم القضائــي القــوة التنفيذيــة رغــم آليتــي الاعتــراض والاســتئناف، لأن 

ــا أي اســتنفد طــرق الطعــن العاديــة، إلا أن ثمــة حــالات  الأصــل فــي الحكــم عــدم تنفيــذه إلا إذا كان نهائيًّ

ــلًا للتنفيــذ بالرغــم مــن إمكانيــة الطعــن فيــه، أي صلاحيــة الحكــم أو القــرار  يكــون الحكــم فيهــا قاب

للتنفيــذ عنــد صــدوره مباشــرةً، ومــن بينهــا القــرارات والأحــكام الصــادرة عــن محكــم الطــوارئ رغــم 

ــا، وهــو مــا تمتــاز بــه القــرارات التحكيميــة.  إمكانيــة التعديــل عليــه مــن قبــل هيئــة التحكيــم لاحقً

بينمــا يقصــد بتنفيــذ الأحــكام هــي جميــع الإجــراءات الماديــة أو الشــكلية التّــي تمــارس لتنفيــذ القــرار 

أو الحكــم.

فالأصــل العــام هــو أن حكــم التحكيــم وإن كان يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي بمجــرد صــدوره، إلا أنـّـه 

ليــس لــه فــي ذاتــه قــوة تنفيذيــة تمكـّـن المحكــوم لــه مــن اقتضــاء حقــه جبــراً. فالقــوة التنفيذيــة لا تلحق 

حكــم التحكيــم إلا بصــدور أمــر خــاص بهــا مــن قضــاء الدولــة يســمى بأمــر التنفيــذ، ولهــذا فإن الســند 

التنفيــذي يتكــون مــن عمــل قانونــي مركــب مــن عنصريــن، حكــم تحكيــم يتضمــن إلــزام المحكــوم عليــه 

بــأداء معــين وأمــر بالتنفيــذ، وهــو الــذي يمنــح حكــم المحكمــين قوتــه التنفيذيــة16. 

ــكام  ــن أح ــوارئ ع ــم الط ــرارات محك ــم وق ــكام التحكي ــز أح ــذي يمي ــو ال ــذ ه ــر بالتنفي ــلّ الأم ولع

القضــاء، فــلا يجــوز تنفيــذ حكــم المحكمــين بغيــر شــموله بأمــر تنفيــذ، وعلــةّ اســتلزام هــذا الأمــر هــي 

14 محمود، أحمد سيد أحمد. مرجع سابق، ص. 77.
15 المرجع السابق.

16 والــي، فتحــي. )2014(. التحكيــم فــي المنازعــات الوطنيــة والتجاريــة الدولية: علمًــا وعمــلًا. دار المعارف، الإســكندرية، 
.611 مصر، ص. 
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أن حكــم المحكمــين هــو قضــاء خــاص، فالقــوة التنفيذيــة لا تكــون لحكــم التحكيــم إلا بقــرار مــن قضــاء 

الدولــة الــذي لــه وحــده منحــه قــوة التنفيــذ المســتمدة مــن ســلطة الدولــة17. لكــن يتيــح إصــدار أمــر 

ــة حكــم المحكــم عنــد إصــدار الأمــر بتنفيــذه ويســتهدف فقــط التثبــت  ــة رقاب التنفيــذ لقضــاء الدول

مــن خلــو حكــم المحكــم مــن العيــوب الجوهريــة التــي قــد تشــوبه والتحقــق مــن عــدم وجــود مــا يحــول 

دون تنفيــذه، وبصــدور الأمــر بالتنفيــذ يصبــح حكــم محكــم الطــوارئ واجــب التنفيــذ ويتمتــع بالقــوّة 

التنفيذيــة التّــي تتيــح تنفيــذه جبــراً أي يصبــح ســندًا تنفيذيًّــا18. 

وعامــة وبعــد بيــان المقصــود بالنفــاذ، وتبيــان أنّ جميــع أحــكام التحكيــم تكــون نافــذة وتحــوز حجيــة 

الأمــر المقضــي بــه، يثــور التســاؤل حــول اعتبــار أحــكام محكــم الطــوارئ نافــذة بمجــرد صدورهــا؛ لأنهّــا 

قــرارات وأحــكام لا تفصــل فــي النــزاع، بــل هــي قــرارات وقتيــة ومســتعجلة تحمــي الحــق لفتــرة معيّنــة. 

ــرارات  ــى مــدى نفــاذ ق ــي التطــرقّ إل ــد الأولّ ف ــين: تجسّ ــى مطلب ــك ســوف نقســم هــذا المبحــث إل لذل

ــاذ  ــدى نف ــى م ــانٍ إل ــب ث ــي مطل ــب الأول( ، وف ــورك 1958 )المطل ــة نيوي ــا لاتفاقي ــوارئ طبقً ــم الط محك

أحــكام محكــم الطــوارئ طبقًــا للقوانــين المحليــة فــي دولــة قطــر )المطلــب الثانــي(.

3. 1. المطلب الأول: مدى نفاذ أحكام محكم الطوارئ طبقًا لاتفاقية نيويورك 1958 
يخضــع تنفيــذ قــرارات المحكمــين الأجنبيــة إلــى أحــكام اتفاقيــة خاصــة بالاعتــراف وتنفيــذ أحــكام 

ــادي  ــس الاقتص ــد المجل ــى عق ــدوره إل ــا ب ــذي دع ــي ال ــر الدول ــا المؤتم ــي أقره ــة، والت ــم الأجنبي التحكي

والاجتماعــي لــلأمم المتحــدة، واختتــم فــي مدينــة نيويــورك ســنة 1958. وقــد انضمــت العديــد مــن الــدول 

لهــذه الاتفاقيــة التّــي تحتــوي علــى ســت عشــرة مــادة تقتصــر علــى معالجــة مســألة الاعتــراف وتنفيــذ 

أحــكام التحكيــم الأجنبيــة فــي إقليــم الــدول المنضمــة إليهــا19، ومــن بينهــا دولــة قطــر التّــي انضمــت 

إلــى هــذه الاتفاقيــة بتاريــخ 1958/6/10 وفقًــا للمرســوم 2003/29 الــذي لــه قــوة القانــون، وبذلــك أصبحت 

هــذه الاتفاقيــة جــزءًا مــن التشــريع القطــري. 

ــة هــذه الاتفاقيــة ســوف نتعــرض فــي هــذا المطلــب إلــى فرعــين، احتــوى الفــرع الأول  ونظــراً لأهميّ

علــى مــدى امتــداد اتفاقيــة نيويــورك 1958 لتنفيــذ الأحــكام المســتعجلة والوقتيــة، والفــرع الثانــي إلــى 

مفهــوم »النهائيــة » فــي أحــكام التحكيــم الأجنبيــة فــي ظــل اتفاقيــة 1958.

3. 1. 1. الفــرع الأول: مــدى امتــداد اتفاقيــة نيويــورك 1958 لتنفيــذ الأحــكام المســتعجلة 

ــة ــر الوقتي والأوام

ــة  ــر الوقتي ــذ التدابي ــى تنفي ــص عل ــم تن ــا ل ــيّن أنّ مواده ــورك نتب ــة نيوي ــوص اتفاقي ــتقراء نص باس

والتحفظيــة، ســواء صــدرت مــن محكمــة التحكيــم أو مــن محكــم الطــوارئ، واكتفــت بوضــع شــروط 

ســلبية، وهــو مــا يوحــي بالاتجــاه نحــو الأصــل المســتقرّ بــأن جميــع الأحــكام يجــب أن تنفــذ، ولــم تضــع 

17 المرجع السابق، ص. 613.
ــة،  ــم الدولي ــة التحكي ــنة 1994 وأنظم ــم 27 لس ــون رق ــا للقان ــم طبقً ــيد. )2002(. التحكي ــد الس ــاوي، أحم 18 ص

ــرة، ص. 270. ــة القاه جامع
19 والي، فتحي. مرجع سابق، ص. 632.

محمد حسن جاسم  الهيـل
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ــذ، لكــن شــريطة ألا  ــد التنفي ــة الداخليــة لبل ــراف بالقواعــد الإجرائي الاتفاقيــة شــروطًا إيجابيــة للاعت

تفــرض شــروطًا للاعتــراف أو التنفيــذ أشــد مــن تلــك المفروضــة عنــد اعتــراف وتنفيــذ أحــكام التحكيــم 

الوطنيــة20.  

لذلــك فــإن أحــكام محكــم الطــوارئ نظــراً لكونهــا تدابيــر وقتيــةً، ونظــراً لافتقــاد المحكــم ســلطة 

الإجبــار، فإنــه يعــول علــى الاحتــرام التلقائــي لهــذه الإجراءات مــن قبل الأطــراف الصــادرة فــي مواجهتهم، 

ولكــن ليــس هنــاك مــا يمنــع أحــد أطــراف النــزاع نتيجــة ســوء نيــة مــن المدعــى عليــه، وعــدم رغبتــه فــي 

التنفيــذ أن يمتنــع عــن تنفيــذ الإجــراءات، لذلــك يثــور التســاؤل حــول نفــاذ قــرارات محكــم الطــوارئ؟ وهــو 

مــا جعــل اتفاقيــة نيويــورك لســنة 1958 تنــصّ فــي مادتهــا الأولــى علــى أن »تطبــق فقــط علــى أحــكام 

المحكمــين الصــادرة فــي إقليــم دولــة غيــر التــي يطلــب إليهــا الاعتــراف وتنفيــذ هــذه الأحــكام«. وبالتالــي 

فوفقًــا لهــذه الاتفاقيــة فــإن معيــار الأجنبيــة يرتبــط بمــكان صــدور حكــم التحكيــم دون اعتبــار المــكان 

الــذي تم فيــه الاتفــاق علــى التحكيــم أو المــكان الــذي يوجــد فيــه مراكــز التحكيــم21. 

ــكام  ــراف بأح ــوب الاعت ــى وج ــت عل ــا نصّ ــة عندم ــة وردت عامّ ــن الاتفاقي ــى م ــادة الأول ــا أنّ الم كم

ــكام  ــرارات أو أح ــدور ق ــد ص ــادي عن ــم الع ــين التحكي ــة ب ــم بالتفرق ــم تق ــا، إذ ل ــم وتنفيذه التحكي

ــق قواعــد مؤسســية تشــتمل  ــى تطبي ــم الطــوارئ هــو اتفــاق الأطــراف عل ــم الطــوارئ، فتحكي وتحكي

علــى آليــة محكــم الطــوارئ يبيــح لطرفيــة اســتخدام هــذه الآليــة مــا لــم يتفــق الأطــراف صراحــة على 

اســتبعادها. وبالتالــي فقــوة التنفيــذ والاعتــراف بأحــكام التحكيــم العــادي يطبــق علــى تحكيــم الطوارئ 

ــاره جــزءًا مــن التحكــم العــادي.  باعتب

ــة متعاقــدة أن تعتــرف بقــرارات  ــه »علــى كل دول ــى أنّ ــة مــن الاتفاقيــة عل ــادة الثالث كمــا نصّــت الم

التحكيــم كقــرارات ملزمــة، وأن تقــوم بتنفيذهــا وفقًــا للقواعــد الإجرائيــة المتبعــة فــي الإقليــم الــذي 

ــق  ــي تنطب ــم الت ــرارات التحكي ــراف بق ــى الاعت ــرض عل ــواردة ... ولا تف ــروط ال ــرار للش ــه بالق ــج في يحت

عليهــا هــذه الاتفاقيــة أو علــى تنفيذهــا شــروطًا أكثــر تشــدداً بكثيــر أو رســومًا أو أعبــاءً أعلــى بكثيــر ممــا 

يفــرض علــى الاعتــراف بقــرارات التحكيــم المحليــة أو علــى تنفيذهــا«، فالاتفاقيــة أوجبــت، علــى كلّ دولــة 

ــرارات  ــا ق ــوارئ وتعتبره ــم الط ــى تحكي ــص عل ــم تن ــادي، ول ــم الع ــرارات التحكي ــراف بق ــة، الاعت مصادق

ملزمــة، لكــن يمكــن القــول بمــا أن النــص عــام فهــو يلحــق فكــرة محكــم الطــوارئ بالتحكيــم العــادي. 

فالاتفاقيــة نظمــت التحكيــم العــادي، ولــم تضــع إجــراءات خاصــة لبيــان كيفيــة تنفيــذ قــرار التحكيــم 

العــادي وفــي هــذه الوضعيــة يتــمّ تطبيــق القواعــد الإجرائيــة المتبعــة فــي إقليــم الدولــة ولكــن شــرط 

أن تكــون هــذه الإجــراءات أشــد لذلــك فــإن النــص عــام فيمكــن أن يطبــق علــى فكــرة محكــم الطــوارئ. 

وعمومًــا وممــا ســبق بيانــه فتطبــق شــروط تنفيــذ أحــكام محكــم الطــوارئ علــى أحــكام التحكيــم 

بنفــس الشــروط فــي المــادة الســابقة مــن اتفاقيــة التحكيــم، ويعتبــر محكــم الطــوارئ قراراتــه نافــذة 

وهــو محكــم بالمعنــى الفنــي، ولــه ســلطة فــي اســتصدار تدابيــر وقتيــة وتحفظيــة، وأن نطــاق تطبيــق 

اتفاقيــة نيويــورك للتدابيــر الوقتيــة تصلــح للنفــاذ كأحــكام التحكيــم وفقًــا لعمــوم نصــوص الاتفاقيــة، 

20 محمود، أحمد سيد أحمد. مرجع سابق، ص. 156.
21 والي، فتحي. مرجع سابق، ص. 634.
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وبمــا يتفــق أساسًــا مــع الغــرض مــن الاتفاقيــة فــي تحقيــق فاعليــة للقضيــة التحكميــة، فإنــه يمكــن 

القــول بــأن نفــاذ قــرارات محكــم الطــوارئ فــي ظــل الاتفاقيــة يعتمــد علــى الدولــة المــراد تنفيــذ قــرارات 

محكــم الطــوارئ داخــل إقليمهــا وإنهــا تمتــد إليهــا وفــق الشــروط والإجــراءات المنصــوص عليهــا،  ولكــن 

يثــور التســاؤل حــول اعتبــار قــرارات محكــم الطــوارئ نهائيــة مثــل أحــكام التحكيــم لكــي نلحقهــا 

بنفــس فكــرة التحكيــم العــادي ونطبــق عليهــا اتفاقيــة نيويــورك هــذا مــا ســوف نتناولــه فــي الفــرع 

الثاني.

3. 1. 2. الفــرع الثانــي: مفهــوم »النهائيــة« فــي أحــكام التحكيــم الأجنبيــة فــي ظــل اتفاقيــة 

 1958

ــا أو أمــراً وبمــا أنّ  ــزاع معــروض عليــه، يصــدر  قــراراً أو حكمً عندمــا يفصــل محكــم الطــوارئ فــي ن

الاتفاقيــة تناولــت تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة، يطــرح التســاؤل حــول اعتبــار قــرار محكــم الطــوارئ بمثابــة 

ــا، فقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى  حكــم نهائــي نافــذ بمجــرد صــدوره، وهــو مــا خلــق جــدلًا فقهيًّ

ــا وواجــب النفــاذ فــور صــدوره، بينمــا ذهــب  ــا نهائيًّ اعتبــار القــرار الصــادر مــن محكــم الطــوارئ حكمً

ــأنّ واضعــي  ــك ب ــين ذل ــة معلّل ــر الوقتي ــى التدابي ــورك عل ــة نيوي ــق اتفاقي ــى رفــض تطبي ــب آخــر إل جان

ــتبعد  ــي نس ــة، وبالتال ــكام النهائي ــى الأح ــوى عل ــة س ــق الاتفاقي ــووا تطبي ــم ين ــة ل ــوص الاتفاقي نص

التدابيــر الوقتيــة22. لذلــك وأمــام هــذا الجــدل الفقهــي وجــب بيــان هــل أن اتفاقيــة نيويــورك اشــترطت أن 

ــا بحيــث يقبــل تنفيــذه؟ يكــون حكــم التحكيــم نهائيًّ

أجــازت اتفاقيــة نيويــورك إذن طلــب رفــض التنفيــذ إذا كان الحكــم غيــر ملــزم، فللدولــة التــي يجــب 

ــض  ــم أو رف ــذ الحك ــاف تنفي ــرر إيق ــا أن تق ــل إقليمه ــم داخ ــم التحكي ــذ حك ــراف وتنفي ــا الاعت عليه

تنفيــذه إذا لــم يصبــح ملزمًــا لأطرافــه. ويتــم إيقــاف التنفيــذ بنــاءً علــى طلــب مــن أحــد أطــراف النــزاع، 

ويكــون عــادة بعــد منــح مهلــة لمــن صــدر الحكــم ضــده لكــي يتمكــن مــن إثبــات أنّ الحكــم غيــر قابــل 

للتنفيــذ لســبب مــن الأســباب التــي تدعــو لرفــض تنفيــذه، وذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أنّ الإلــزام 

ــا،  حائــز علــى قــوة الأمــر المقضــي بــه، بينمــا ذهــب فريــق آخــر إلــى أن الحكــم يكــون ملزمًــا إذا كان نهائيًّ

ــا فيجــب التمييــز بــين إلزاميــة الحكــم  وأكّــد البعــض الآخــر أنّ الحكــم الملــزم لا يشــترط أن يكــون نهائيًّ

ونهائيتــه. فباســتقراء نصــوص الاتفاقيــة يتبــين لنــا أن اتفاقيــة نيويــورك هجــرت عبــارة أن يكــون الحكــم 

ــا حتــى يمكــن تنفيــذه والتــي كانــت ســائدة فــي اتفاقيــة جنيــف 192723.  نهائيًّ

ــن  ــي يمك ــباب الت ــر الأس ــبيل الحص ــى س ــورك عل ــة نيوي ــن اتفاقي ــة م ــادة الخامس ــت الم ــد نص فق

الاســتناد إليهــا لرفــض تنفيــذ حكــم التحكيــم ممثلــة فــي »-1 عــدم أهليــة أطــراف اتفــاق التحكيــم 

وفقًــا للقانــون الواجــب التطبيــق أو عــدم صحــة اتفــاق التحكيــم. -2 أن الطــرف الــذي صــدر الحكــم ضده 

لــم يبلــغ بشــكل صحيــح بتعيــين المحكــم أو بإجــراءات التحكيــم. -3 أن الحكــم قــد انصــب علــى خــلاف 

ــا  ــرد الإشــارة إليــه فــي مشــارطة التحكيــم أو شــرط التحكيــم. -4 أن الحكــم لــم يصبــح ملزمً ــم ت ل

ــم  ــراءات التحكي ــم أو إج ــة التحكي ــكيل هيئ ــم. -5 أن تش ــه الحك ــدر في ــذي ص ــد ال ــي البل ــراف ف للأط

22 محمود، أحمد سيد أحمد. مرجع سابق، ص. 163.
23 المرجع السابق.



170

AGJSLS 2025; Volume 3 Issue (2)

لا تتطابــق مــع مــا اتفــق عليــه الأطــراف«24، وهــي شــروط لابــد مــن صاحــب المصلحــة أو أحــد أطــراف 

النــزاع الدفــع بهــا. كمــا يجــوز لمحكمــة التنفيــذ رفــض تنفيــذ القــرار مــن تلقــاء نفســها إذا كان حكــم 

التحكيــم يتعــارض مــن النظــام العــام الموجــود داخــل الدولــة، أو أن موضــوع النــزاع لا يجــوز حلــه عــن 

طريــق التحكيــم، وللمحكــم أن يتصــدى لذلــك مــن تلقــاء نفســه. 

ولعــلّ مــا يعــاب علــى اتفاقيــة نيويــورك أنهّــا لــم تتنــاول الأحــكام النهائيــة، وهــو مــا يطرح التســاؤل 

حــول اعتبــار قــرار محكــم الطــوارئ قابــلًا للنفــاذ رغــم عــدم نهائيتــه. فاتفاقيــة نيويــورك أجــازت طلــب 

رفــض التنفيــذ إذا كان الحكــم لــم يصبــح ملزمًــا للأطــراف، واختلفــت الآراء فــي وضعيــة حكــم التحكيم 

ــا، ورأي ثــانٍ رأى أنهــا حجــة للأمــر المقضــي بــه، وذهــب  الأجنبــي مــا بــين مــن يــرى أنــه ملــزم إذا كان نهائيًّ

ــا أو  ــدر فيه ــي ص ــة الت ــي الدول ــذه ف ــر بتنفي ــدر أم ــلًا لأن يص ــا إذا كان قاب ــاره ملزمً ــى اعتب ــث إل رأي ثال

النظــام القانونــي الــذي وضــع لــه، بينمــا تبلــور الــرأي الراجــح فــي أن الحكــم الملــزم لا يشــترط أن يكــون 

ــأن  ــت ب ــل اكتف ــذه، ب ــن تنفي ــى يمك ــا حت ــم نهائيًّ ــون الحك ــرت أن يك ــورك هج ــة نيوي ــا، وأن اتفاقي نهائيًّ

يكــون الحكــم ملزمًــا25. 

ــا  ــون ملزمً ــي أن يك ــل يكف ــذه، ب ــم تنفي ــى يت ــا حت ــم نهائيًّ ــون الحك ــترط أن يك ــلا يش ــة، ف وعام

ــاق  ــو إلح ــك ه ــي لذل ــاس القانون ــدوره، والأس ــرد ص ــذاً بمج ــوارئ ناف ــم الط ــرار محك ــر ق ــراف، ويعتب للأط

ــى  ــة عل ــي الاتفاقي ــواردة ف ــروط ال ــق الش ــع تطبي ــادي، إذ يق ــم الع ــوارئ بالتحكي ــم الط ــرة محك فك

تنفيــذ حكــم التحكيــم العــادي علــى تحكيــم الطــوارئ، حيــث يمكــن أن يرفــض الاعتــراف وتنفيــذ الحكــم 

عمــلًا باتفاقيــة نيويــورك قــرارات محكــم الطــوارئ إذا صــدرت فــي غيبــة الطــرف الآخــر ويســتند رفــض 

التنفيــذ بنــاءً علــى طلــب الإخــلال بحــق الدفــاع ومبــدأ المواجهــة لصحــة الإجــراءات، وهــذا مــا نصــت 

عليــه الاتفاقيــة فــي المــادة الخامســة، وهــذه المبــادئ المســتقرة فــي الضميــر العالمــي والدولــي التــي يجــب 

ــم  ــن حك ــل م ــوارئ، يجع ــم الط ــى تحكي ــا عل ــم وتنفيذه ــكام التحكي ــق أح ــك فتطبي ــا، لذل احترامه

محكــم الطــوارئ نافــذاً بقــوة القانــون وقابــلًا للتنفيــذ طبقًــا للشــروط الإجرائيــة، المنصــوص عليهــا فــي 

ــورك لســنة 1958م  والمصــادق عليهــا مــن دولــة قطــر وغالبيــة الــدول العربيــة. اتفاقيــة نيوي

ــا فــي موضــوع النــزاع، وإنّمــا يكفــي أن  وبالتالــي فاتفاقيــة نيويــورك لا تشــترط أن يكــون الحكــم نهائيًّ

ــا غيــر معلــق علــى شــرط واقــف أو فاســخ، بالنســبة للمســألة الوقتيــة، ويجــب أن يكــون  يكــون نهائيًّ

ــا قبــل تشــكيل هيئــة التحكيــم. كمــا أن نصــوص اتفاقيــة نيويــورك لــم تنظــم ذلــك ووضعــت  نهائيًّ

مرونــة فــي التفســير بــين الــدول الــذي تأخــذ بالنظــام اللاتينــي أو النظــام الأنجلوسكســونى لتفســير 

النصــوص بمــا يتناســب مــع قانونهــا المحلــي ونظامهــا القانونــي مــع الأخــذ بالاعتبــار أن جميــع قــرارات 

ــم  ــم التحكي ــت حك ــورك عرف ــة نيوي ــك فاتفاقي ــة. كذل ــب الاتفاقي ــة بموج ــادرة ملزم ــم الص التحكي

الأجنبــي الــذي يخضــع لهــا ولــم تشــترط النهائيــة، وحــددت شــروط التنفيــذ لأمــر بتنفيــذه، ولكنهــا 

لــم تحــدد القاضــي المختــص بإصــدار الأمــر بالتنفيــذ ولا إجــراءات اســتصداره وإنّمــا أحالــت ذلــك إلــى قانــون 

المرافعــات المتبعــة فــي الدولــة.

24 سامي، فوزي محمد. مرجع سابق، ص. 42.
25 المرجع السابق، ص. 164.
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وبعــد أن بينــا مــدى نفــاذ قــرارات حكــم محكــم الطــوارئ وفقًــا لاتفاقيــة نيويــورك ســوف نتنــاول مــا 

مــدى نفــاذ أحــكام محكــم الطــوارئ طبقًــا للقوانــين المحليــة فــي دولــة قطــر كمطلــب ثــانٍ.

3. 2. المطلــب الثانــي: مــدى نفــاذ أحــكام محكــم الطــوارئ طبقًــا للقوانــن المحليــة فــي 
دولــة قطــر

اهتــم المشــرع القطــري بالتحكيــم وأصــدر أول قانــون ينظــم التحكيــم فــي قانــون المرافعــات المدنيــة 

والتجاريــة رقــم 13 لســنة 1990 26 فــي بابهــا العاشــر، رغبــةً منــه فــي تفــادي بــطء إجــراءات التقاضــي، 

ورغبــة مــن الدولــة فــي تشــجيع الاســتثمارات وجلــب شــركات التجــارة العالميــة. 

ولاحقًــا ونظــراً لأهميــة التحكيــم واتســاع مشــاريع الدولــة واســتقطاب أكبــر عــدد مــن الاســتمارات 

الأجنبيــة، إضافــةً إلــى تفضيــل المســتثمر الأجنبــي التحكيــم عــن قضــاء الدولــة أصــدر المشــرع القطــري 

ــل  ــن أفض ــم م ــد للتحكي ــون الجدي ــر القان ــم. واعُتب ــق بالتحكي ــنة 2017 المتعلّ ــم 2 لس ــون رق القان

الممارســات الدوليــة والاتجاهــات الحديثــة المعمــول بهــا فــي مجــال التحكيــم، حيــث جــاءت معظــم مــواد 

ــه لجنــة  ــي والــذي اعتمدت ــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدول ــد متوافقــة مــع القان ــون الجدي القان

قانــون التجــارة الدوليــة التابعــة لــلأمم المتحــدة اليونســترال. 

ولعــلّ مــا يثيــر التســاؤل هــو اعتبــار قــرارات محكــم الطــوارئ نافــذةً وفــق نصــوص قانــون التحكيــم 

القطــري لبيــان مــا مــدى نفــاذ قــرارات أحــكام محكــم الطــوارئ طبقًــا لقانــون المرافعــات )تنفيــذ الأحكام 

الأجنبيــة( كفــرع أول، ثــم نتنــاول مــدى نفــاذ قــرارات محكــم الطــوارئ فــي ظــل أحــكام قانــون التحكيــم 

رقــم 2 لســنة 2017 كفــرع ثــانٍ.   

3. 2. 1. الفــرع الأول: نفــاذ أحــكام محكــم الطــوارئ طبقًــا لقانــون المرافعــات )تنفيــذ 

الأحــكام الأجنبيــة(

ــر  ــة الأم ــراف بحجي ــول الاعت ــدلًا ح ــة ج ــين الوطني ــي القوان ــاري ف ــم التج ــكام التحكي ــر أح لا تثي

المقضــي لحكــم التحكيــم بمجــرد صــدوره فــي النظــام الوطنــي باعتبــاره نافــذاً بمجــرد صــدوره، لكــن ثــار 

الجــدل حــول الاعتــراف بحجيــة أحــكام التحكيــم الأجنبيــة أو الدوليــة. فقــد ذهــب البعــض إلــى أنــه لا 

يجــوز الاعتــراف بأحــكام محكــم الطــوارئ الأجنبيــة إلا بعــد تذييلهــا بالصيغــة التنفيذيــة، بينمــا ذهــب 

البعــض الآخــر مــن الفقهــاء إلــى أبعــد مــن ذلــك بقولــه بــأن حجيــة هــذا الحكــم لا تثبــت فــي الدولــة 

التــي يطلــب إليهــا الاعتــراف بــه وتنفيــذه فــي إقليمهــا إلا مــن تاريــخ صــدور الأمــر بتنفيــذه مــن قضــاء 

ــان عنــد نقطــة واحــدة هــي أن حكــم التحكيــم الأجنبــي أو الدولــي  هــذه الدولــة، ويلتقــي هــذان الرأي

المطلــوب الاعتــراف بــه وتنفيــذه فــي دولــة أخــرى غيــر التــي صــدر فيهــا لا يكتســب حجيتــه مــن تاريــخ 

صــدوره27. 

ــخ  ــادر بتاري ــة الص ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــدار قان ــنة 1990 بإص ــم )13( لس ــري رق ــون القط 26 القان
1990/06/17 الموافــق لـــ 1410/11/24ه والمنشــور بالرائــد الرســمي الميــزان بتاريــخ 1990/01/01 الموافــق لـــ 

ـ1410/06/04ه، ع. 13، ص. 2967.
27     المصري، حسنى. )2006(. التحكيم التجاري الدولي. دار الكتب القانونية، ص. 530.

محمد حسن جاسم  الهيـل
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وبالنســبة للإقليــم القطــري، فقــد اهتــم المشــرع القطــري بالتحكيــم ونظمــه فــي قانــون المرافعــات 

القطــري رقــم 13 لســنة 1990 مــن المــادة  190 إلــى  210، ونتبــيّن أنّ فكــرة محكــم الطــوارئ لــم تكــن 

موجــودة فــي ظــل قانــون المرافعــات القطــري، لأنّ فكــرة محكــم الطــوارئ بــرزت تقريبًــا فــي بدايــة القــرن 

الحــادي والعشــرين وباســتقراء نصــوص التحكيــم فــي قانــون المرافعــات، نلاحــظ أنّ إجــراءات رفــع دعــوى 

ــا  ــة نظمته ــم الدول ــارج إقلي ــن خ ــادرة م ــم الص ــكام التحكي ــة أو أح ــم الوطني ــم التحكي ــذ حك تنفي

المــواد مــن 379 إلــى 381، إلا أنــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن تنفيــذ قــرارات محكــم الطــوارئ فــي ظــل قواعــد 

التحكيــم الملغيــة الــواردة فــي قانــون المرافعــات، إذ ذهــب الفقــه إلــى أن المحكــم يملــك إصــدار مختلــف 

ــه وهــو فــي ســبيل  ــواع الأحــكام، ســواء كانــت قطعيــة أو غيــر قطعيــة ووقتيــة. وصفــوة القــول أن أن

حســم خلافــات الخصــوم لــه ســلطة إصــدار أي حكــم يتفــق وحقيقــة مطلوبهــم، ويتماشــى مــع أســس 

المرافعــات28.  

ــة  ــكام وقتي ــدار أح ــادي بإص ــم الع ــلطة المحك ــراف بس ــن اعت ــه م ــه الفق ــب إلي ــا ذه ــى م ومقتض

ــا بنفــاذ قــرارات محكــم الطــوارئ، فالعقبــة فــي نــوع القرار  وتحفظيــة ووجــوب نفاذهــا، أنــه اعتــرف ضمنيًّ

ــبة  ــذ بالنس ــر التنفي ــدار أم ــي إص ــة ف ــراءات المتبع ــين الإج ــة ب ــب التفرق ــن يج ــدره، لك ــن يص ــي م لا ف

لأحــكام محكــم الطــوارئ المحليــة وأحــكام محكــم الطــوارئ الأجنبيــة شــأنها شــأن أحــكام التحكيــم 

العــادي التــي نظمتهــا قواعــد التحكيــم الملغيــة التــي أوردهــا قانــون المرافعــات، فقــد نصّــت المــادة 204 

مــن قانــون المرافعــات علــى أن »لا يكــون حكــم التحكيــم قابــلًا للتنفيــذ، إلا بأمــر يصــدره قاضــي المحكمــة 

ــر  ــي الأم ــدر القاض ــأن. ويص ــن ذوي الش ــب أي م ــى طل ــاءً عل ــا، بن ــم كتابه ــم قل ــل الحك ــي أودع أص الت

بالتنفيــذ بعــد الاطــلاع علــى الحكــم ووثيقــة التحكيــم وبعــد التثبــت مــن أنــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن 

تنفيــذه، ويوضــع أمــر التنفيــذ بذيــل أصــل الحكــم ويختــص القاضــي الأمــر بالتنفيــذ بــكل مــا يتعلــق 

ــه التقــدم  ــم يجــب علي ــذ حكــم التحكي ــب تنفي ــذ الحكــم«. ويســتفاد مــن هــذا النــص أن طال بتنفي

ــس  ــم بنف ــم التحكي ــذ حك ــة، وينف ــة التنفيذي ــم بالصيغ ــل الحك ــي يذي ــذ لك ــي التنفي ــب لقاض بطل

ــق بأحــكام التحكيــم التــي تصــدر مــن داخــل  الإجــراءات التــي نــص عليهــا المشــرع، وهــذا فيمــا يتعلّ

الدولــة. 

أمــا بشــأن تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة، فنتبــيّن اختــلاف قوانــين الــدول فــي تنظيــم مســألة تنفيــذ 

قــرارات التحكيــم التــي تصــدر خــارج إقليمهــا، والمــراد تنفيــذه فــي إقليــم الدولــة، وهــو مــا يتوّلــد عنــه 

ــذ  ــراف وتنفي ــا لاعت ــب اتباعه ــراءات الواج ــة والإج ــة القانوني ــلاف الأنظم ــن اخت ــة ع ــات ناتج ــروز صعوب ب

تلــك القــرارات ويجــب فــي هــذا الصــدد الإشــارة إلــى أنــه عندمــا يتعلــق الأمــر بقــرار أجنبــي نتبــيّن أن 

الحديــث يتطــرق إلــى الاعتــراف والتنفيــذ29. ويقصــد بالاعتــراف هــو أن القــرار قــد صــدر بشــكل صحيــح 

ــزم للأطــراف، والتنفيــذ يعنــي الطلــب مــن الخصــم الــذي صــدر القــرار ضــده أن ينفــذ مــا ورد فــي  ومل

القــرار التحكيمــي وفــي حالــة امتناعــه يجــب إجبــاره علــى ذلــك بموجــب الإجــراءات التنفيذيــة لقانــون 

البلــد المــراد تنفيــذ القــرار فيــه30.

28     أبو الوفاء، أحمد. مرجع سابق، ص. 259.
29 سامي، فوزي محمد. مرجع سابق، ص. 359.

30 المرجع السابق، ص. 259.
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وعمومًــا، فقــد حســم المشــرعّ القطــري الخــلاف؛ حيــث نــصّ علــى التنفيــذ ولــم يشــترط رفــع دعــوى 

الاعتــراف بحكــم التحكيــم، فجميــع أحــكام التحكيــم الأجنبيــة المعتــرف بهــا نظمهــا قانــون المرافعــات 

القطــري بالمــواد مــن )379( إلــى )380(، وقــد نصــت المــادة )379( علــى أن »الأحــكام والأوامــر الصــادرة فــي 

بلــد أجنبــي يجــوز الأمــر بتنفيذهــا فــي قطــر بنفــس الشــروط المقــررة فــي قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ 

الأحــكام والأوامــر القطريــة فيــه، ويطلــب الأمــر بالتنفيــذ بتكليــف الخصــم الحضــور أمــام قاضــي التنفيذ 

بالمحكمــة الكليــة، وذلــك بالأوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى«، كمــا نصــت المــادة )381( علــى أنـّـه »..... يجــب 

أن يكــون الحكــم الصــادر فــي مســألة يجــوز التحكيــم فيهــا طبقًــا لقوانــين دولــة قطــر«، وهــو مــا يبــيّن 

أنّ المشــرع القطــري يأخــذ بمبــدأ المعاملــة بالمثــل بالنســبة لتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة، شــرط ألّا تخالــف 

أحــكام التحكيــم النظــام العــام فــي دولــة قطــر، وفــي مســألة يجــوز التحكيــم فيهــا، حيــث لا يجــوز 

الاتفــاق علــى التحكيــم فــي تســجيل الأراضــي لشــخص أجنبــي فــي إقليــم الدولــة لمخالفتــه للقوانــين 

الوطنيــة«.

ــلاف  ــف باخت ــم، تختل ــذ أحــكام التحكي ــراه الباحــث هــو أنّ إجــراءات وشــروط تنفي ــا فمــا ي وعمومً

محــل صدورهــا واختصاصهــا، بمعنــى أنّ تنفيــذ الأحــكام المحليــة يختلــف عــن تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة، 

لكــن يتبــين لنــا أن فكــرة محكــم الطــوارئ لــم تكــن موجــودة فــي ظــل القانــون القــديم، ولكــن لا يوجــد 

مــا يمنــع مــن تنفيذهــا، وتعتبــر نافــذة كأحــكام التحكيــم، مــا دام محكــم الطــوارئ يســتمد ســلطته 

ــم  ــرارات محك ــاذ ق ــن نف ــع م ــا يمن ــد م ــلا يوج ــي، ف ــى الفن ــم بالمعن ــو محك ــم، وه ــاق التحكي ــن اتف م

الطــوارئ فــي ظــل قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، كمــا أن فكــرة محكــم الطــوارئ لا تتعــارض مــع 

التحكيــم؛ لذلــك فنفــاذ قــرارات وأحــكام التحكيــم تمتــد إلــى محكــم الطــوارئ.

ــد رقــم 2 لســنة 2017، يطــرح تســاؤل حــول تعارضــه  ــون التحكيــم القطــري الجدي ومــع صــدور قان

ــا أنّ  ــد العــام، وبم ــة هــو أنّ الخــاص يقي ــا أنّ القاعــدة العام ــة. وبم ــة والتجاري ــون المرافعــات المدني مــع قان

المــادة الرابعــة مــن قانــون 2017 نصّــت علــى إلغــاء المــواد مــن 190 إلــى 220 مــن قانــون التحكيــم، فلإزالــة 

هــذا اللبــس بــين القانــون الجديــد للتحكيــم وقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة يجــب الأخــذ بقانــون 

المرافعــات فــي كيفيــة رفــع دعــوى التنفيــذ والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قانــون المرافعــات القطــري، 

ــا  ــون فيه ــي يك ــة الت ــروط والحال ــاص والش ــين الاختص ــد يب ــري الجدي ــم القط ــون التحكي ــار أنّ قان باعتب

ــون  ــذ. ويطــرح التســاؤل أيضًــا حــول تنصيــص القان ــم يبــين مــا إجــراءات التنفي الحكــم نافــذاً لكــن ل

الجديــد علــى محكــم الطــوارئ؟ وهــل تعتبــر قــرارات محكــم الطــوارئ نافــذة؟ وهــذا مــا ســوف نتناولــه 

فــي الفــرع الثانــي مــن المطلــب الثانــي.

3. 2. 2. الفــرع الثانــي: مــدى نفــاذ قــرارات محكــم الطــوارئ فــي ظــل أحــكام قانــون التحكيــم 
رقــم 2 لســنة 2017

قــد تقضــي طبيعــة موضــوع النــزاع أو ظــروف أو ملابســات الدعــوى المعروضــة علــى هيئــة التحكيــم 

ــا لأضــرار  ــة تجنبً ــة أو إصــدار بعــض الأحــكام الوقتي ــة أو التحفظي ــر المؤقت ســرعة اتخــاذ بعــض التدابي

بالغــة قــد تلحــق بأحــد الخصــوم نتيجــة الانتظــار حتــى صــدور حكــم التحكيــم المنهــي للخصومــة أو 

محمد حسن جاسم  الهيـل
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التــي تجعــل المحكــم بعــد صــدوره عــديم الجــدوى31. لذلــك حــرص المشــرع القطــري فــي قانــون التحكيــم 

علــى النــص فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 17 مــن قانــون 2017 علــى أنـّـه »يجــوز للطــرف الــذي صــدر 

أمــر بتدبيــر مؤقــت أو حكــم وقتــي لصالحــه، بعــد حصولــه علــى إذن كتابــي مــن هيئــة التحكيــم، أن 

يطلــب مــن القاضــي المختــص أن يأمــر بتنفيــذ الأمــر أو الحكــم الصــادر مــن هيئــة التحكيــم أو أي جــزء 

ــي  ــى باق ــادة، إل ــذه الم ــب ه ــذ، بموج ــى الإذن أو للتنفي ــول عل ــب للحص ــن أي طل ــخ م ــل نس ــه. وترس من

الأطــراف. ويأمــر القاضــي المختــص بتنفيــذ الأمــر أو الحكــم المشــار إليــه، مــا لــم يكــن مخالفًــا للقانــون أو 

النظــام العــام«.

وعليــه فــإن أســاس صلاحيــة هيئــة التحكيــم فــي إصــدار مثــل هــذه التدابيــر هــو اتفــاق الطرفــين 

علــى تخويلهــا هــذه الســلطة، فــإذا مــا تم الاتفــاق علــى ذلــك كان لهــا ســلطة تقديريــة فــي اتخــاذ مــا 

تــراه مناســبًا مــن هــذه التدابيــر بنــاءً علــى طلــب الخصــم صاحــب المصلحــة، وإذا لــم يتفــق الطرفــان 

علــى تخويلهــا هــذه الســلطة منــع عليهــا إصــدار مثــل هــذه التدابيــر، إلا أن المشــرع لــم يوصــد البــاب 

أمــا الخصــوم فأجــاز لهيئــة التحكيــم إصــدار أحــكام وقتيــة بنــاءً علــى طلــب أحــد الخصــوم ولــو لــم 

يوجــد اتفــاق علــى ذلــك32. 

كمــا نــصّ المشــرع فــي المــادة )9( مــن قانــون التحكيــم القطــري رقــم 2 لســنة 2017  علــى أنـّـه »فــي 

الحالــة التــي تكــون فيهــا هيئــة التحكيــم، أو أي شــخص آخــر يمنحــه الأطــراف صلاحيــة معينــة، غيــر 

مختــص أو غيــر قــادر علــى التصــرف بفاعليــة فــي حينــه، يجــوز للقاضــي المختــص أن يأمــر، بنــاءً علــى 

طلــب أحــد الأطــراف، باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة أو تحفظيــة، بمــا فــي ذلــك التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي 

المــادة )17/بنــد 1( مــن هــذا القانــون، ســواء قبــل البــدء فــي إجــراءات التحكيــم أو أثنــاء ســيرها، ولا يعتبــر 

ذلــك الطلــب تنــازلًا مــن الطالــب عــن التمســك باتفــاق التحكيــم«، وبذلــك يكــون المشــرعّ قــد ســمح 

لهيئــة التحكيــم بإصــدار تدابيــر وقتيــة ومســتعجلة، لكنــه لــم ينــص علــى فكــرة محكــم الطــوارئ 

بصــورة مباشــرة وصريحــة، ولكــن صياغــة نــص المــادة يمكــن أن نستشــف منهــا بــأن المقصــود بكلمــة 

»أي شــخص آخــر يمنحــه الأطــراف صلاحيــة« يمكــن أن يكــون محكــم الطــوارئ. فمجــرد الاتفــاق علــى 

ــدى مراكــز التحكيــم يمكــن أن يحيــل الملــف إلــى محكــم الطــوارئ قبــل تشــكيل هيئــة  التحكيــم ل

التحكيــم، فلمحكــم الطــوارئ ســلطة اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة والتحفظيــة.

 كمــا يتبــين لنــا أن المشــرعّ القطــري نــصّ علــى عبــارات عامــة فيهــا إشــارة ضمنيــة لنظــام محكــم 

الطــوارئ، وهدفــه فــي ذلــك أن يشــمل القانــون كل نظــام يســتجد بحيــث توضــع الصياغــة فيســتدرك 

مــا قــد يفوتــه مــن أمــر فــي المســتقبل، فيتعمــد المشــرع إلــى عموميــة الصياغــة ليشــمل كل نظــام 

تحكيــم جديــد. مــن ذلــك مــا نصّــت عليــه المــادة )29( مــن قانــون التحكيــم رقــم 2 لســنة 2017 بتأكيدها 

علــى أن »تصــدر قــرارات وأوامــر وأحــكام هيئــة التحكيــم المشــكلة مــن أكثــر مــن محكــم واحــد، بأغلبية 

الآراء بعــد مداولــة تتــم علــى الوجــه الــذي تحــدده الهيئــة مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى خــلاف ذلــك ..... 

». وهــو مــا يبــيّن أنّ قانــون التحكيــم رقــم 2 لســنة 2017 نــص علــى أحــكام وأوامــر، وهــي إشــارة إلــى 

محكــم الطــوارئ الــذي يصــدر قــرارات وأوامــر فــي موضــوع مســتعجل لا يحتمــل التأخيــر، ويمكــن كذلــك 

31 صاوي، أحمد السيد. مرجع سابق، ص. 143.
32 المرجع السابق، ص. 144.

مدى نفاذ قرارات محكم الطوارئ: القانون القطري نّموذجًا
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أن يصــدر بصــورة حكــم، وبهــذا النــص يكــون المشــرع القطــري أدى بشــيء جديــد يختلــف عــن معظــم 

تشــريعات الــدول الأخــرى.

ــن أن  ــد، ويمك ــري الجدي ــم القط ــون التحك ــي قان ــودة ف ــوارئ موج ــم الط ــرة محك ــا ففك وعمومً

نستشــفها بشــكل غيــر مباشــر مــن قانــون 2017، فالمشــرع اتخــذ موقفًــا ســلبيًّا ولــم ينــص عليهــا 

بشــكل مباشــر وصريــح، ولكــن يمكــن أن نستشــفها مــن صياغــة التشــريع، ومــن النصــوص التــي ســبق 

بيانهــا، ولكــن تطــرح تســاؤلات -1 هــل محكــم الطــوارئ يملــك ســلطة مطلقــة بــدون أي قيــود؟ -2 وهــل 

تعتبــر قــرارات أو أحــكام محكــم الطــوارئ نافــذة بمجــرد صــدور قــرار يتمتــع بقــوة وحجــة الأمــر المقضــي 

بــه؟  

وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل يجــب بدايــة معرفــة هــل محكــم الطــوارئ لــه ســلطة مطلقــة فــي 

إصــدار القــرار أم يتقيــد بشــروط معينــة؟ وهــو مــا أجابــت عنــه المــادة 17 فقــرة أولــى مــن قانــون 2017 

بتنصيصهــا علــى أنّــه »مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى خــلاف ذلــك، يجــوز لهيئــة التحكيــم بنــاءً علــى 

ــا وقتيــة تقتضيهــا طبيعــة النــزاع، أو  طلــب أي مــن الأطــراف، أن تأمــر بتدابيــر مؤقتــة أو تصــدر أحكامً

بغــرض توقــي ضــرر قــد لا يمكــن جبــره، بمــا فــي ذلــك أي ممــا يلــي:

- إبقاء الحال على ما هو عليه أو إعادته إلى ما كان عليه لحين الفصل في النزاع. 

ــع  ــم ذاتهــا، أو من ــة التحكي ــع حــدوث ضــرر حــال أو وشــيك أو المســاس بعملي - اتخــاذ أي إجــراء يمن

ــاً مــن ذلــك. اتخــاذ إجــراء يحتمــل أن يســبب أي

- توفير وسيلة للمحافظة على الموجودات التي يمكن بواسطتها تنفيذ أي قرارات لاحقة.

ــة  ــوز لهيئ ــزاع. ويج ــي الن ــل ف ــة للفص ــة أو جوهري ــون هام ــد تك ــي ق ــة الت ــى الأدل ــة عل - المحافظ

ــة  ــان كافٍ لتغطي ــديم ضم ــراءات، تق ــذه الإج ــاذ ه ــب اتخ ــذي يطل ــرف ال ــن الط ــب م ــم أن تطل التحكي

ــه.”  ــذي أصدرت ــي ال ــم الوقت ــه أو الحك ــرت ب ــذي أم ــت ال ــر المؤق ــات التدبي نفق

وهــو مــا يبــيّن لنــا أنّ ســلطة محكــم الطــوارئ تنحصــر فــي إصــدار تدابيــر وقتيــة وتحفظيــة وممكــن 

أن يصــدر حكــم بإثبــات حالــة معيّنــة، وقــد ذكــر المشــرع بالمــادة 17 حــالات معينــة علــى ســبيل الذكــر 

لا الحصــر، وهــي جميعهــا لا تفصــل فــي النــزاع المعــروض وإنّمــا هــي عبــارة عــن إجــراءات وقتيــة خشــية 

ــم  ــا محك ــد به ــورة يتقي ــروط المذك ــع الش ــه، وجمي ــذر إصلاح ــيك يتع ــرر وش ــوع ض ــق أو وق ــاع الح ضي

ــة. كمــا أنّــه  ــه النظــام العــام فــي الدول ــا لا يخالــف ب الطــوارئ، ويجــب عليــه أن يصــدر قــراراً أو حكمً

ليــس لــه ســلطة الإجبــار التــي يتمتــع بهــا القضــاء المــوازي »قضــاء الدولــة« وهــو مــا يطــرح التســاؤل 

حــول اعتبــار قــرار أو حكــم محكــم الطــوارئ نافــذاً بمجــرد صــدوره؛ حيــث يتــمّ تذييلــه بمجــردّ صــدوره أو 

لا بــد مــن مراعــاة مواعيــد معينــة؟

للإجابــة عــن هــذا التســاؤل وباســتعراض الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )17( مــن قانــون التحكيــم رقــم 

2 لســنة 2017 التــي نصــت علــى أنّــه »يجــوز للطــرف الــذي صــدر أمــر بتدبيــر مؤقــت أو حكــم وقتــي 

لصالحــه، بعــد حصولــه علــى إذن كتابــي مــن هيئــة التحكيــم، أن يطلــب مــن القاضــي المختــص أن يأمــر 

ــب  ــن أي طل ــخ م ــل نس ــه.  وترس ــزء من ــم أو أي ج ــة التحكي ــن هيئ ــادر م ــم الص ــر أو الحك ــذ الأم بتنفي

للحصــول علــى الإذن أو للتنفيــذ، بموجــب هــذه المــادة، إلــى باقــي الأطــراف. ويأمــر القاضــي المختــص بتنفيــذ 

الأمــر أو الحكــم المشــار إليــه، مــا لــم يكــن مخالفًــا للقانــون أو النظــام العــام«. نتبــيّن أنّ المشــرعّ القطــري 
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ــي،  ــى محكــم الطــوارئ بشــكل ضمن ــصّ عل ــث ن ــذ، حي ــادةّ إجــراءات التنفي نظّــم مــن خــلال هــذه الم

فغايتــه مــن قانــون 2017 هــو أن يكــون شــاملًا لــكلّ نظــام مســتجدّ.

ــا، وبذلــك  فقــد وضــع قاعــدة عامــة كليــة حتــى لا يضيــق نطــاق التطبيــق، ولكنــه نظمّهــا ضمنيًّ

ــع الإجــراءات التــي نــص عليهــا  ــد إصــدار محكــم الطــوارئ لقــرار، علــى صاحــب المصلحــة أن يتب فعن

المشــرعّ، ممثلــة فــي أخــذ إذن بالتنفيــذ مــن محكــم الطــوارئ وإرســال نســخة إلــى الطــرف الآخــر، شــرط 

ــذ مثــل وضــع الصيغــة  ــذ هــو ســند أو أداءه لتنفي ــر الإذن بالتنفي عــدم مخالفــة النظــام العــام، ويعتب

ــة  ــع الصيغ ــم وض ــذ، ويت ــف تنفي ــح مل ــن فت ــد م ــلا ب ــة«، ف ــي الدول ــكام »قاض ــى أح ــة عل التنفيذي

التنفيذيــة علــى الحكــم لكــي يتــم تنفيــذه، وبذلــك فــإن هــذه المــادة تتعلــق بالتنفيــذ وليــس بالنفــاذ، ولا 

ينفــذ الحكــم إلا بأمــر بالتنفيــذ بمعنــى أنّ الأمــر بالتنفيــذ لا يضيــف قــوة لحكــم التحكيــم، وإنّمــا هــو إذن 

بالتنفيــذ، شــأنه شــأن الحكــم العــادي الصــادر عــن قضــاء الدولــة.

ــم  ــون التحكي ــن قان ــادة )34( م ــت الم ــد نصّ ــوارئ، فق ــم الط ــكام محك ــاذ أح ــصّ نف ــا يخ ــا فيم أم

القطــري رقــم 2 لســنه 2017 علــى أنـّـه »تحــوز أحــكام المحكمــين حجيــة الأمــر المقضــي بــه، وتكــون واجبــة 

النفــاذ، وفقًــا لأحــكام هــذا القانــون بصــرف النظــر عــن الدولــة التــي صــدرت فيهــا ... »، وبالتالــي فجميــع 

القــرارات التــي تصــدر عــن هيئــة التحكيــم وعــن محكــم الطــوارئ واجبــة النفــاذ وفــق أحــكام قانــون 

ــك  ــم. ويســتفاد مــن ذل ــي أصــدرت القــرار أو حكــم التحكي ــك بغــض النظــر عــن الجهــة الت 2017، وذل

ــى هــذه  ــة عل ــه إضفــاء حجي ــت غايت ــة النفــاذ، كان ــم واجب أن المشــرعّ حينمــا ذكــر أن أحــكام التحكي

الأحــكام، وبالتالــي يتعــين تنفيذهــا. 

لكــن أضافــت الفقــرة 3 مــن المــادة )34( أنـّـه »لا يقبــل طلــب تنفيــذ حكــم التحكيــم، إلا بعــد انقضــاء 

ميعــاد رفــع دعــوى بطــلان هــذا الحكــم«، ذلــك أن الأطــراف قــد يتفقــون علــى وســيلة بديلــة عــن التنفيــذ 

الجبــري، ولكــون التحكيــم قضــاء خــاص، فــإن ذلــك يســوغ مــا ذهــب إليــه المشــرعّ إذ قــد يبــدأ المحكــوم 

لــه باتخــاذ إجــراءات التنفيــذ الجبــري ضــد خصمــه الــذي يتنــازع فــي صحــة هــذه الأحــكام، أو قــد أعلــن 

ــه للحكــم واســتعداده لتنفيــذه، ممــا جعــل المشــرعّ يقيــد صــدور أمــر التنفيــذ بشــروط معينــة،  قبول

ومــن أهمهــا فــوات ميعــاد الطعــن بالبطــلان  والغايــة مــن ذلــك هــو تمكــين القاضــي مــن مراقبــة صحــة 

حكــم التحكيــم، إذ لابــد مــن إرفــاق مســتندات الحكــم حتــى يصــدر أمــر التنفيــذ، وهــي جميعهــا قيــود 

ــة الأطــراف. فالمشــرع القطــري منــح حكــم المحكــم وقــرارات محكــم الطــوارئ قــوة فــي  هدفهــا حماي

التنفيــذ، ويمثــل ذلــك اعترافًــا مــن قضــاء الدولــة بســلامة الحكــم وتنفيــذه جبــراً بكافــة الوســائل التــي 

يتيحهــا القانــون.

وعمومًــا، فنفــاذ قــرارات محكــم الطــوارئ تتطابــق مــع نفــاذ أحــكام التحكيــم العــادي التّــي تتمتّــع 

ــم  ــم تحكي ــون لحك ــك يك ــه، وبذل ــي ب ــر المقض ــة الأم ــوز حجي ــون وتح ــب القان ــة بموج ــوّة التنفيذي بالق

الطــوارئ نفــس قــوة حكــم التحكيــم العــادي، حيــث يكــون لحكــم محكــم الطــوارئ طبيعــة قضائيــة 

بموجــب القانــون، أي تكــون جميــع قــرارات محكــم الطــوارئ واجبــة النفــاذ بمجــرد صدورهــا. 

ومــا يميّــز التشــريع القطــري هــو أنّ المشــرع القطــري في قانــون التحكيــم القطــري لســنة 2017 وضع 

حــلاًّ للخــلاف الفقهــي الســابق، فبمجــردّ صــدور الحكــم الأجنبــي يقــع تنفيــذه دون الحاجــة إلــى تذييلــه 

بالصيغــة التنفيذيــة أو الأمــر بتنفيــذه مــن قبــل الســلطة القضائيــة المختصــة فــي البلــد الأجنبــي الــذي 

مدى نفاذ قرارات محكم الطوارئ: القانون القطري نّموذجًا
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صــدرت بــه. فبعــض الــدول تتطلــب الاعتــراف بأحــكام التحكيــم، خلافًــا للمشــرعّ القطــري الــذي اعتــرف 

بجميــع الأحــكام الأجنبيــة، وهــي ميــزة يتمتــع بهــا القانــون القطــري، حيــث نصّــت المــادة )34( مــن قانــون 

ــاً  ــاذ، وفق ــة النف ــون واجب ــه، وتك ــي ب ــر المقض ــة الأم ــين حجي ــكام المحكم ــوز أح ــى »تح ــة عل 2017 صراح

لأحــكام هــذا القانــون بصــرف النظــر عــن الدولــة التــي صــدرت فيهــا ...«.  

لكــن نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )35( علــى حالات عــدم تنفيــذ قــرارات محكــم الطــوارئ » -1 إذا 

كان موضــوع النــزاع ممــا لا يجــوز الاتفــاق علــى الفصــل فيــه عــن طريــق التحكيــم وفقًــا لقانــون الدولــة، 

-2 إذا كان الاعتــراف بالحكــم أو تنفيــذه يتعــارض مــع النظــام العــام للدولــة«. وبهــذا لا يمكــن تنفيــذ قــرار 

محكــم الطــوارئ إذا خالــف النظــام العــام بالدولــة، أو تم الاتفــاق علــى مســائل لا يجــوز التحكــم فيهــا. 

وعنــد تحقــق إحــدى هاتــين الحالتــين، فــإن قــرار محكــم الطــوارئ يكــون غيــر قابــل للتنفيــذ فــي حــق مــن 

أصــدره، ولكــن يعتبــر الحكــم نافــذاً فــي دولــة أخــرى؛ نظــراً لكــون فكــرة النظــام العــام تختلــف مــن دولة 

إلــى أخــرى، فمجــرد صــدور حكــم محكــم الطــوارئ يكــون نافــذاً، ولكــن الإجــراءات تختلــف مــن دولــة 

إلــى أخــرى.

وبالتالــي، وممــا ســبق بيانــه فجميــع قــرارات محكــم الطــوارئ نافــذة بموجــب القانــون ولهــا حجيتهــا، 

وتحــوز حجيــة الأمــر المقضــي بــه، ولكــن إجــراءات التنفيــذ تختلــف، وتكــون تحــت رقابــة قاضــي التنفيــذ 

ــة كان  ــار التــي لا يتمتــع بهــا محكــم الطــوارئ. لكــن فــي حال ــه مــن ســلطة الإجب ــة بمــا ل فــي الدول

القــرار غيــر مخالــف للشــروط المنصــوص عليهــا فــي القانــون فيتــم تنفيذهــا.

 

4. الخاتمة
بنــاءً علــى مــا تقــدم فقــد اســتنتجنا أنّ الاتفــاق علــى التحكيــم هــو دســتور العلاقــة بــين أطــراف 

ــطء  ــى ب ــب عل ــي التغل ــة ف ــا الرغب ــبب وجوده ــدة، وس ــرة جدي ــوارئ فك ــم الط ــرة محك ــزاع، وأن فك الن

ــة  ــكيل هيئ ــين تش ــر لح ــل التأخي ــتعجلة ولا تحتم ــون مس ــات تك ــض النزاع ــم. فبع ــراءات التحكي إج

ــا فــي  ــذي تعرضن ــة فكــرة محكــم الطــوارئ ال ــك اســتحدثت مراكــز التحكيــم العالمي ــم. لذل التحكي

مضمــون هــذه الدراســة إلــى أساســه القانونــي والفــرق بينــه وبــين التحكيــم العــادي، وتمـّـت الإجابــة عــن 

التســاؤل التالــي؟ هــل تعتبــر قــرارات محكــم الطــوارئ فــي مواجهــة أطــراف النــزاع نافــذة بمجــرد صــدور 

القــرار أو حكــم تحكيــم الطــوارئ؟، وترتــب علــى هــذه الدراســة جملــة مــن النتائــج، والتوصيــات.

4. 1. النتائج:
ــات  ــك الاتفاق ــم، وكذل ــكام التحكي ــذ أح ــة لتنفي ــت آلي ــة وضع ــريعات الحديث ــم التش - إنّ معظ

الدوليــة، فقــد نظمــت واعترفــت بتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة، لأن التحكيــم فــي العصــر الراهــن 

يعتبــر عصــب الحيــاة بالنســبة للتجــارة العالميــة، وتســعى جميــع الــدول المتقدمــة إلــى تحديــث قوانــين 

التحكيــم للتشــجيع علــى الاســتثمار داخــل إقليمهــا، لذلــك اهتــم المشــرع القطــري بالتحكيــم وأصــدر 

القانــون الجديــد رقــم 2 لســنة 2017 الــذي حــدّد الإجــراءات وآليــة التنفيــذ، ومنــح قاضــي الدولــة صلاحية 

الرقابــة حمايــةً لمصلحــة الأفــراد، واعتبــر أن جميــع أحــكام التحكيــم واجبــة النفــاذ بقــوة القانــون دون 

تفرقــة بــين الأحــكام الأجنبيــة والأحــكام الوطنيــة.
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ــكام  ــا بأح ــت ضمنيًّ ــي اعترف ــي فه ــة، وبالتال ــكام وردت عام ــذ الأح ــورك لتنفي ــة نيوي - إنّ اتفاقي

التحكيــم وتنفيذهــا. فالاتفاقيــة جــاءت عامــة دون أن تفــرق بــين التحكيــم العــادي وتحكيــم الطــوارئ، 

وهــو مــا يترتــب عليــه عــدم وجــود مانــع مــن تطبيــق نصــوص الاتفاقيــة علــى تحكيــم الطــوارئ، فهــو 

ــادي. ــم الع ــزءًا للتحكي ــداداً وج ــدّ امت يع

ــا فــي موضــوع النــزاع وإنّمــا يكفــي أن  - لا تشــرط اتفاقيــة نيويــورك أن يكــون تحكيــم الطــوارئ نهائيًّ

ــا غيــر معلــق علــى شــرط واقــف أو فاســخ، بالنســبة للمســألة الوقتيــة، ويجــب أن يكــون  يكــون نهائيًّ

ــين  ــير ب ــي التفس ــة ف ــة بالمرون ــذه الاتفاقي ــوص ه ــزت نص ــم. وتمي ــة التحكي ــكيل هيئ ــل تش ــا قب نهائيًّ

الــدول الــذي تأخــذ بالنظــام اللاتينــي أو النظــام الأنجلوسكســونى لتفســير النصــوص بمــا يتناســب مــع 

قانونهــا المحلــي ونظامهــا القانونــي مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أن جميــع قــرارات التحكيــم الصــادرة ملزمة 

بموجــب الاتفاقيــة وتكــون نافــذة بمجــرد صدورهــا.

ــق  ــون 2017 المتعلّ ــز قان ــري، وتمي ــريع القط ــى التش ــدة عل ــرة جدي ــوارئ فك ــم الط ــرة محك - إنّ فك

بالتحكيــم بتنصيصــه علــى عبــارات عامــة، وهــو إقــرار ضمنــي مــن المشــرع بنظــام محكــم الطــوارئ. 

ــة  ــتعمال عمومي ــرع اس ــد المش ــث تعمّ ــتحدث، حي ــتجد أو يس ــام يس ــون كل نظ ــمل القان ــد ش فق

ــري. ــرع القط ــب للمش ــو يحس ــد وه ــم جدي ــام تحكي ــمل كل نظ ــة ليش الصياغ

- إنّ أحــكام محكــم الطــوارئ نافــذة بموجــب القانــون ولهــا حجيتهــا، وتحــوز حجيــة الأمــر المقضــي به، 

ولكــن إجــراءات التنفيــذ تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى. ولعــلّ الحكمــة مــن إجــراءات التنفيــذ هــو فتــح 

ملــف تنفيــذ وتذييــل الحكــم، لكــي يراقــب قضــاء الدولــة حكــم التحكيــم، ومــدى توافقــه مــع النظــام 

ــا للمشــرع القطــري، فهــو يعتــرف بجميــع الأحــكام دون الحاجــة إلــى رفــع دعــوى  ــة. خلافً العــام للدول

للاعتــراف بالحكــم، وهــذا مــا يميــز قانــون التحكيــم القطــري لســنة 2017. 

ــة  ــر الوقتي ــه أعطــى ســلطة إصــدار التدابي ــم القطــري، إلا أن ــون التحكي ــه قان ــز ب - رغــم مــا يتمي

والتحفظيــة لهيئــة التحكيــم أو أي شــخص آخــر، وهــو مــا يوحــي بقصــور فــي التشــريع، حيــث لــم 

ينــصّ صراحــة علــى محكــم الطــوارئ، ولــم يضــع آليــة خاصــة بتنفيــذ قراراتــه، وهــذا مــا ســوف نتناوله 

فــي التوصيــات.

4. 2. التوصيات

من خلال ما تم عرضه توصي الدراسة بالآتي: 

أولًا – للمشرع القطري: 

النــص صراحــة علــى فكــرة محكــم الطــوارئ فــي نصــوص القانــون رقــم 2 لســنة 2017، وأن يضــع 

لــه مــواد لتنفيــذ قــرارات محكــم الطــوارئ.

ــق  ــر التوفي ــز قط ــة لمرك ــون تابع ــذ تك ــاء إدارة التنفي ــق بإنش ــاب يتعلّ ــة ب ــريع بإضاف ــل التش تعدي

ــة. ــي الدول ــا قاض ــع به ــي يتمت ــات الت ــع الصلاحي ــذ جمي ــي التنفي ــي قاض ــم، وتعط والتحكي
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ثانيًا – القضاء القطري:

اســتيعاب فكــرة أنّ نظــام التحكيــم »نظــام مــوازٍ« لقضــاء الدولــة، حيــث يتــم التوســع فــي شــرح 

مــواد التحكيــم والأخــذ بمدلولهــا الواســع فــي فهــم واســتيعاب مــواد التحكيــم.

تنظيــم دورات وورش عمــل، مــع مركــز قطــر للمــال بشــأن تنفيــذ القــرارات وتبــادل الخبــرات للاطــلاع 

علــى أحــدث الأفــكار فــي التحكيــم والتعــرف علــى فكــرة محكــم الطــوارئ.

ثالثاً - مؤسسات التحكيم في الدولة 
ــوارئ  ــم الط ــرة تحكي ــب فك ــي يواك ــريعه لك ــدل تش ــأن يع ــى ب ــال، فيوص ــر للم ــز قط ــا مرك ومنه

وينظــم اللائحــة الخاصــة بــه، حتــى يســتوعب فكــرة تحكيــم الطــوارئ، ويعــين محكمــين طــوارئ، ويضــع 

إجــراءات وجــدول أعمــال مثــل مراكــز التحكيــم الدوليــة.
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